
 القاهرة – تكشف العديد من المؤشرات 
على أن مصر تسير بثبات نحو الانضمام 
إلى النادي النــــووي، إلى جانب الإمارات 
التي دخل أول مفاعلــــين لديها في محطة 
براكة للطاقة النووية حيز التشغيل، حيث 
أن العمل الذي تقوم به القاهرة هو تتويج 
للاتفاقيات التي أبرمتها مع روســــيا قبل 

خمس سنوات.
وحاز المشــــروع النووي المصري على 
أهميــــة اســــتراتيجية من قبــــل الحكومة، 
مما أدى إلى تصوره وتنفيذه بطريقة من 
أعلى إلى أسفل ويستثني هذا النهج إلى 
حد كبير رأي الشعب، لكن السلطات تؤكد 
أن ســــلمية المشــــروع نابعة من التزامات 

القاهرة بالمعاهدات الدولية.
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  وقال 
خــــلال زيارته إلى موســــكو فــــي 2015 إن 
”توقيــــع الاتفاقيــــات رســــالة أمــــل وعمل 
وســــلام لنا في مصــــر وللعالــــم كله وأنه 
حلم طال انتظاره ليكون لدى مصر مفاعل 

نووي سلمي“.

وكان البلــــدان قد وقعــــا اتفاقية تبني 
بمقتضاه روســــيا محطة الطاقة النووية 
وتقدّم قرضا لمصر لتغطية تكلفة تشييدها 
وسيشــــرف على المشــــروع كل مــــن هيئة 
الرقابــــة النوويــــة والإشــــعاعية المصرية 
البيئيــــة  للرقابــــة  الفيدرالــــي  والجهــــاز 

والتكنولوجية والنووية الروسية.
وفــــي تأكيد علــــى إصــــرار المصريين 
على إتمام هذا المشروع، أعلن المسؤولون 
مؤخرا أن بناء أول محطة للطاقة النووية 
في البلاد في منطقة الضبعة على ســــاحل 
البحر الأحمر سيمضي كما هو مخطط له، 
بالرغم من أن فايروس كورونا تسبب في 

تأخير مشاريع أخرى.
ويقــــول محللــــون فــــي معهــــد جنوب 
أفريقيا للشؤون الدولية إن الهدف المعلن 
مــــن محطة توليــــد الكهرباء هــــو تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي من الطاقة وســــط طلب 
متزايد مــــن عدد الســــكان المتزايــــد يقدر 
بنحو 100 مليون شخص، لكنه في المقابل 

يثير حفيظة البعض.

مشروع استراتيجي

بدأت مصر في مطلع ثمانينات القرن 
الماضــــي إجــــراءات لإقامة محطــــة نووية 
لإنتــــاج الكهربــــاء فــــي منطقــــة الضبعة، 

لكنهــــا علّقت العمل فيها بعد كارثة محطة 
تشــــرنوبيل النووية في أوكرانيا في عام 

.1986
ومنذ ذلك الحين لــــم تقم القاهرة بأي 
مشــــروع في مجال الاســــتخدام الســــلمي 
للطاقة النووية، لكــــن في عام 2008 عادت 
وقررت إحياء مشــــروع المحطــــة النووية 
لإنتــــاج الكهربــــاء حيــــث كانت موســــكو 
تتنافــــس مع دول أخرى للفــــوز به، إلا أن 

المشروع لم يجد طريقه إلى التنفيذ.
وفــــي عام 2015، وقعــــت مصر اتفاقية 
مع روســــيا لبناء محطة للطاقة النووية، 
وهو مشروع استراتيجي لمصر، بالإضافة 
إلى بناء 4 مفاعلات في الضبعة، ســــتقوم 
شركة الطاقة الذرية الروسية ”روساتوم“ 
بتزويد المحطــــة بالوقود النــــووي طوال 

عمرها.
وستشــــارك روســــاتوم فــــي تشــــغيل 
وصيانة المحطــــة، بالإضافــــة إلى تدريب 
الموظفين المصريين خلال السنوات العشر 
الأولى من التشغيل. كما ستساعد الشركة 
مصر فــــي التخلص من الوقــــود النووي 
المســــتهلك، وســــيتم تمويل حوالي 85 في 
المئــــة من تكلفــــة محطة كهربــــاء الضبعة 
بقــــرض روســــي بقيمــــة 25 مليــــار دولار 

أميركي.
وســــتبدأ مصــــر ســــداد القــــرض في 
أكتوبر 2029 على أســــاس نصف ســــنوي 
على مدار 22 عامــــا بفائدة ثلاثة في المئة. 
وســــتقوم الحكومة المصرية برفع النسبة 
المتبقيــــة البالغــــة 15 في المئة مــــن تكلفة 
المحطــــة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان 
ذلك سيأتي من القطاع العام أو الخاص.

ولا يزال المشــــروع مثيرا للجدل لعدة 
أســــباب، ويــــرى محللــــو معهــــد جنــــوب 
أفريقيا للشــــؤون الدوليــــة أنه في حين لا 
يوجــــد لوبي منظم معروف ضاغط للطاقة 
النوويــــة فــــي مصــــر، أبــــدت الجماعات 
البيئيــــة والمنظمــــات الحقوقية تحفظات 

على محطة الطاقة.
وتتعلق هــــذه التحفظات باســــتهلاك 
المحطــــات للميــــاه وهــــو مورد نــــادر في 
مصر بســــبب قلة هطــــول الأمطار، فضلا 
عن مشكلة سد النهضة مع إثيوبيا، الذي 
قد يكون أحد العوامل المؤثرة في تشــــغيل 
المحطة النووية واحتمــــال وقوع حوادث 
تنطوي علــــى نفايات ســــامة، والتكاليف 

الكبيرة المرتبطة بالمشروع.
أن  إلــــى  الطاقــــة  محللــــو  ويشــــير 
طموحات مصر النووية توفر حلا لمشكلة 
غير موجودة، بسبب الاكتشافات الغازية 
الكبيــــرة التي تمت في البحر المتوســــط، 

والتي نتج عنها فائض في الطاقة.
ومع ذلــــك هناك خيــــارات للطاقة غير 
النووية مــــن قبيل محاولتها الاســــتثمار 
في الطاقة المتجددة، حيث تقوم الحكومة 
ببناء منشأة للطاقة الشمسية في أسوان، 
والتي لديها القدرة على إنتاج نفس كمية 

الطاقة مثل الضبعة. ومع ذلك، من المتوقع 
أن تكلف 10 مليارات دولار، أي ثلث محطة 
الطاقة النوويــــة، ولا تحمل نفس المخاطر 

البيئية المدمرة المحتملة.
وثمة مخاوف بشــــأن انعدام الشفافية 
والمعلومــــات حول المشــــروع النووي رغم 
أن العمــــل جــــار بحــــزم، إلا أن العديد من 
التفاصيل وشروط الاتفاقيات المختلفة لا 

تزال غامضة.
بوجــــه  القاهــــرة  دافعــــت  ولطالمــــا 
المشــــككين في تقييم العطــــاءات واختيار 
روســــيا كشــــريك نــــووي لها، فهنــــاك من 
يريد إثارة المشــــكلة من بــــاب أن تفاصيل 
العــــروض الأخرى لم تكــــن علنية، وكذلك 
المقارنــــة والتحليــــل حــــول مــــا إذا كانت 
الصفقة الروســــية تمثل جــــزءا من الأمن 

القومي أم لا.

جدل عقيم

الجــــدل الدائر حــــول أحقيّة مصر في 
امتلاك محطات نووية تســــمح لها بإنتاج 
الطاقة لأغراض ســــلمية، لــــم يتوقف منذ 
تمّ الإعلان عن هــــذا الطموح المصري أول 
مرّة في ستينات القرن الماضي وإلى غاية 

اليوم رغم تعطل تنفيذ المشروع.
وفي حــــين تشــــكك أصوات عــــدّة في 
حســــن نوايا القاهرة ملمّحــــة إلى وجود 
غايات عســــكرية تكمن وراء هذا المشروع، 
تمضــــي مصــــر في ســــعيها إلــــى امتلاك 
مفاعلات نووية تسمح لها بإنهاء أزمتها 
الطاقيــــة المتفاقمة، وهو ما بدا يتجســــد 
بالفعــــل بعد إمضاء اتفاقيــــة للغرض مع 

الجانب الروسي.
ومــــع أن الشــــق السياســــي والأمني، 
لا يــــزال يحتل أهمية كبــــرى في تحليلات 
بعض الدوائــــر الغربية، تجاه مســــتقبل 
العلاقة بين مصر وروســــيا، غير أن الشق 
النووي أخذ مســــاحة مهمة في النقاشات 
الخفيــــة، لدى بعــــض الدوائــــر الإقليمية 
والدوليــــة. ولذلك ليس من المســــتغرب أن 

يظل يثير المشروع ردود أفعال متباينة.

ويعتقــــد البعــــض أن هنــــاك غموضا 
يحيط بالمؤسســــات والجهــــات التي تدير 
المشــــروع، حيث انتقد محللون مستقلون 
غموض هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 
المصرية، التي أُنشئت في عام 2010 لمراقبة 
والممارسات  والأنشــــطة  المنشــــآت  جميع 

النووية والإشعاعية.
ورغم كونها هيئة مستقلة من الناحية 
الفنيــــة، وتقــــدم تقاريرهــــا مباشــــرة إلى 
رئيــــس الــــوزراء، إلا أن المعلومات العامة 
قليلة حــــول هيكلها المؤسســــي ومجلس 
إدارتهــــا وقدرتهــــا العلميــــة وخبراتهــــا. 
وفــــي الواقع، لا يتم الإفصــــاح عن أموال 
المؤسســــات والأنشطة النووية بشكل عام 
في مصر، باستثناء هيئة محطات الطاقة 
النووية، التــــي تخضع ميزانيتها للرقابة 

البرلمانية.

 الربــاط – تختلف درجة نجاح كل دولة 
في مواجهة أزمــــة كورونا، فثمة محددات 
كثيرة تعتبر مهمة لتطويق الوباء تتمثل 
والمستشــــفيات  الأطبــــاء  اســــتنفار  فــــي 
والمجتمع المدني، ولكن حتى المؤسســــات 
العسكرية كان لها دور ريادي في معاضدة 

جهود السلطات المدنية.
وكغيرهــــا مــــن دول العالم، تشــــكلت 
صــــورة لدى المتابعين بعد أكثر من ســــتة 
أشــــهر من بدء محاربة الوباء في المغرب، 
أن دور المؤسســــة العسكرية كان فعالا في 
المدنية  الصحية  للمؤسســــات  مســــاندته 
علــــى الرغــــم مــــن أن دعمــــه كان محدودا 
نســــبيا ولاســــيما فــــي الرعايــــة الطبية 

والدعم اللوجيستي والطمأنينة العامة.
ولمس المحلل السياسي محمد مصباح 
في ورقة بحثية نشــــرها مركــــز كارينغي 
للشرق الأوسط كيف أن التقسيم الواضح 
للعمل والتعاون المؤسساتي بين الحكومة 
والقوات المســــلحة كانا عاملين أساسيين 
في هــــذا الجهد، وهو ما يــــدل على تطور 
جوهري في العلاقات العســــكرية المدنية 

المغربية منذ سبعينات القرن الماضي.

سرعة الاستجابة

تقــــدّم المغــــرب فــــي تصنيــــف مجلــــة 
”غلوبــــال فايــــر بــــاور“ الأميركيــــة لأقوى 
جيوش العالم، للعام الجاري 2020، حيث 
تقدمــــت القوات المســــلحة الملكيــــة بثلاثة 
مراكــــز عــــن العــــام الماضــــي ليصبح في 
المرتبــــة الـ57 عالميا من أصل 138 جيشــــا. 
ويصل تعداد هذه القوات إلى حوالي 180 

ألف جندي.
وبحســــب نفس التقرير، لدى القوات 
المســــلحة الملكية 1443 دبابة و2901 مدرعة 
قتالية و505 مدفعيــــات ذاتية الدفع و200 
مدفعيــــة بالمقطــــورة و144 منصة لإطلاق 
الصواريــــخ و121 مقاتلــــة بحرية وثلاث 
فرقاطــــات عســــكرية و105 دوريات حربية 
بحرية. أمــــا الميزانية فتصل إلى عشــــرة 

مليارات دولار.
وقــــد جعــــل القصــــر الملكــــي المغربي 
التعــــاون في الاســــتجابة للوبــــاء ممكنا 
من خلال إنشــــاء آليات تنســــيق لتكليف 
القوات المســــلحة بدعــــم الحكومة المدنية 
بحسب الحاجة. فقد عقد العاهل المغربي 
الملــــك محمــــد الســــادس خــــلال منتصف 
كبــــار  مــــع  اجتماعــــا  الماضــــي،  مــــارس 
المســــؤولين لمناقشــــة الجهــــود المبذولــــة 

لاحتواء الوباء.
وضم الاجتماع مســــؤولين عسكريين 
فــــي مقدمتهــــم المفتــــش العــــام للقــــوات 
المسلحة الملكية الجنرال دوكور عبدالفتاح 
الــــوراق وقائــــد الــــدرك الجنــــرال دوكور 
دارمي محمد حرمــــو والمدير العام للأمن 
الوطنــــي عبداللطيف الحموشــــي، فضلا 
عن مســــؤولين مدنيين، بمــــن فيهم رئيس 
ووزيرا  العثمانــــي  ســــعدالدين  الحكومة 
الصحــــة خالد آيــــت الطالــــب والداخلية 

عبدالوافي لفتيت.

وعقــــب الاجتماع أصدر القصر الملكي 
بيانا يعلن فيه أن الملك محمد الســــادس، 
بصفتــــه القائــــد الأعلــــى ورئيــــس أركان 
الحــــرب العامة للقوات المســــلحة الملكية، 
العســــكرية  الصحيــــة  الســــلطات  وجّــــه 
والمدنيــــة للعمل بشــــكل مشــــترك لمكافحة 

الجائحة.
القــــوات  شــــاركت  لذلــــك،  ونتيجــــة 
المســــلحة بشكل نشط في الجهود المبذولة 
لدعم نظام الرعاية الصحية المدنية، ليس 
فقط عبر وضع المستشــــفيات العســــكرية 
القائمــــة فــــي خدمــــة مكافحــــة الوبــــاء، 
ولكــــن أيضا من خــــلال بنــــاء العديد من 
المستشفيات الميدانية والتدخل الطبي في 

حالة الطوارئ.
ولــــم تكتــــف القوات المســــلحة الملكية 
بذلــــك، بل قدمت المســــاعدة لقطاع البحث 
والتصنيــــع الطبــــي للرفــــع مــــن درجــــة 
الاســــتقلال الطبي في المغرب، وقد ساعد 

تعاونها على ابتكار جهاز تنفس ذكي.
وعلاوة على ذلك، ســــاعد الدرك الملكي 
في تســــريع إنتاج المغرب لأدوات الحماية 
الشــــخصية، مثــــل أقنعــــة الوجــــه، فمنذ 
منتصــــف مايــــو الماضي، أنتجــــت وحدة 
تصنيــــع أقنعــــة الوجــــه التابعــــة للدرك 
الملكي أكثر من 17 مليون قناع، بمتوســــط 
أســــبوعي يبلغ مليون قنــــاع واق ومئتي 

ألف قناع جراح.
ولم يكن دعم قطاع الصحة الحكومي 
المســــاهمة الوحيــــدة للقــــوات المســــلحة 
الملكية في احتواء الوباء، فقد قامت كذلك 
بنشــــر مدرعات في مناطــــق حضرية مثل 
الــــدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة 
بعد إعــــلان حالة الطــــوارئ الصحية في 

العشرين من مارس الماضي.
ولاحــــظ مصبــــاح، وهو مديــــر المعهد 
المغربــــي لتحليل السياســــات، أن خطوة 
الملك محمد الســــادس حظيت بمســــاندة 
شــــعبية على غير العادة والسبب الراجح 
هو أن وجود القوات المسلحة في الشوارع 
كان مجرد بادرة رمزية من الدولة من دون 

التعامل المباشر مع المواطنين.
وكان الهدف من هذا الوجود الرمزي، 
وفق مصباح، وهو زميل مشارك في معهد 
تشــــاتام هاوس في لندن، طمأنة السكان 
وتعزيز وجود الدولة وقدرتها على تنفيذ 
توجيهــــات الدولــــة أثناء حالــــة الطوارئ 

الصحية.

سياسة الحياد

لا يعنــــي البــــروز المتزايــــد للقــــوات 
المســــلحة منذ انــــدلاع الوبــــاء بالضرورة 
دورا سياســــيا أكبر، ولكــــن يبدو أنه على 
الأرجح علامة على قدرة القوات المســــلحة 
على تحمل مســــؤوليات إضافيــــة، ودعم 
استجابة الحكومة المدنية للوباء من دون 

التدخل في إدارتها اليومية.
ويقــــدم نصــــف قــــرن مــــن العلاقــــات 
العســــكرية المدنية المغربية ســــياقا مهما 
للدور السياسي المحدود للقوات المسلحة 

الملكيــــة منذ ظهــــور الوباء، فمنــــذ مطلع 
سبعينات القرن الماضي، أدت العلاقة بين 
الدولة والقوات المســــلحة إلى تقييد قدرة 
الجيش على التدخل في الشؤون المدنية.

ويقــــول إبراهيــــم ســــعيدي، الباحث 
بالمعهــــد المغربــــي لتحليــــل السياســــات، 
انتهــــج  المغربــــي  الملكــــي  النظــــام  إن 
اســــتراتيجية منــــع الانقــــلاب وإضفــــاء 
الطابع المؤسســــاتي عليه وتضمنت هذه 
الاســــتراتيجية استعادة شــــرعية النظام 
السياسي الحاكم، وبناء مؤسسات أمنية 
موازيــــة، وإعادة توزيــــع الحوافز المادية 

والامتيازات الاقتصادية.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، تمت مأسســــة 
القوات المسلحة الملكية من خلال مجموعة 
والإجــــراءات  والمبــــادئ  القواعــــد  مــــن 
الدســــتورية والقانونيــــة بنظام قائم على 
الجــــدارة، وهــــو مــــا جعلها تبقــــى على 
الحياد بعيدة عن المجال السياسي، ولكن 
مع تحديــــث أجهزتها متى ما اســــتدعت 

الحاجة إلى ذلك.

والأهــــم من ذلك، أن هــــذه العلاقة بين 
المؤسسة العســــكرية والمجتمع المدني لم 
تتغيــــر خلال الجائحة، حيث يتم التدقيق 
على القوات المســــلحة بشــــكل مباشر من 
قبل الملك محمد السادس، الذي يظل رأس 
الدولــــة وقائد القوات المســــلحة، وكمثال 
علــــى ذلك أقال العاهــــل المغربي في مطلع 
مايو الماضي قائد الحرس الملكي الجنرال 
ميمــــون المنصوري بعد تفشــــي فايروس 

كورونا في قاعدته في الرباط.
ومع ذلــــك، لم يبــــد اســــتقرار النظام 
السياســــي موضع شــــك، ومن هنــــا كلّف 
القصــــر الملكــــي الحكومة المدنيــــة بإدارة 
الأزمة وكان من الواضح منذ بداية الوباء 
ســــيكون  العســــكرية  المؤسســــة  دور  أن 
مؤقتا وأن وظيفتها محددة بشــــكل دقيق 
ومحدودة. كما أشار بيان القصر بوضوح 
إلى أن الدور الوحيد للقوات المسلحة هو 

دعم قطاع الرعاية الصحية المدنية.
ودفع ازديــــاد عدد الحالات منذ يوليو 
الماضــــي النظام الصحــــي المثقل بالأعباء 
إلى طلب المزيد من الدعم العســــكري بعد 
أن جهــــز قرابة ثلاثة آلاف ســــرير للعناية 
الحرجــــة  الحــــالات  لاســــتقبال  المركــــزة 

والتعامل معها على وجه السرعة.
ولكــــن عندما زاد عــــدد المرضى الذين 
يحتاجــــون إلى العناية المركزة، لجأ قطاع 
الرعايــــة الصحيــــة المدنيــــة إلــــى القوات 
المســــلحة لبناء العديد من المستشــــفيات 
الميدانيــــة وتقــــديم الدعــــم الطبــــي علــــى 

الميدان.
ولم تفرض القوات المســــلحة نفســــها 
بطــــرق أخــــرى، حيث لــــم ينــــص قانون 
الطــــوارئ الصحيــــة علــــى دور للقــــوات 
المسلحة، لكنه أشــــار إلى أن إدارة الأزمة 
يجب أن تتم بشــــكل مشترك وحصري بين 
وزارتي الداخليــــة والصحة. ومن المرجح 
أن يســــتمر الحضــــور الخفيــــف للجيش 
وتركيــــزه علــــى دعم الســــلطات الصحية 

المدنية حتى نهاية الوباء.

نلحظ تطورا جوهريا 

بين الجيش والقطاعات 

المدنية

محمد مصباح
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الجيش داعم أساسي وقت الضرورة

حلم الانضمام إلى النادي النووي ليس صعبا

هل مصر بحاجة لأن تصبح
دولة نووية

الوباء يؤسس لنواة علاقة

عسكرية مدنية جديدة في المغرب

المسؤولية المشتركة تعزز أدوار مؤسسات الدولة

سلمية المشروع نابعة من الالتزام بالمعاهدات الدولية
عندما وقعت مصر اتفاقية مع روســــــيا قبل ثلاث سنوات بهدف إنشاء أول 
محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية كان ينظر المراقبون السياســــــيون إلى 
الخطــــــوة على أنها مرحلة جديدة ستشــــــهدها البلاد في أعقاب إنهاء حكم 
الإسلام السياســــــي، الذي لم يدم طويلا، ولكن بالنظر إلى التحديات التي 
تواجه المنطقة بسبب التوترات الإقليمية، هل يبدو المصريون في حاجة لأن 

يكون بلدهم قوة نووية في الشرق الأوسط.

يشــــــير تعامل المغرب مع أزمة كورونا، رغم أن دولا في الشــــــرق الأوســــــط 
وشمال أفريقيا لا تزال تكافح لإدارة الوضع بحدود إمكانياتها، إلى تطور 
مهمّ في العلاقات العسكرية المدنية بشكل سرّع من السيطرة على الوضع 
الوبائي. وهذه المســــــؤولية التشاركية اعتبرها باحثون ومراقبون سياسيون 

تؤسس لنواة جديدة بالنظر إلى ما كانت عليه هذه العلاقة منذ عقود.
المشروع تأجل مرارا منذ 

ثمانينات القرن الماضي، 

لكن القاهرة اليوم ترى أن 

الوقت مناسب لبنائه بسبب 

التحديات

معهد جنوب أفريقيا 

للشؤون الدولية يؤكد 

وجود تحفظات على 

محطة الضبعة


